الفصل السادس: تنفيذ الاستراتيجية

مقدمة

يأتي تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر ابتداءً من عام 2003 ولمدة ثلاث سنوات متداخلاً مع السنوات الثلاث الأخيرة للخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005. وقد اعتمدت الاستراتيجية على اتجاهات الخطة فيما يتعلق بالأولويات، مع تركيز أكثر نحو جهود التخفيف من الفقر. ويلجأ اليمن -شأنه في ذلك شأن البلدان النامية- إلى العالم الخارجي لسد الفجوة بين حجم المدخرات المحلية والاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف النمو. وتتزايد أو تتناقص الاستعانة بالموارد الأجنبية تبعاً لمدى كفاية الموارد المحلية، خاصة في ظل تغيرات أسعار النفط العالمية والتي تؤثر على المورد الرئيسي لإيرادات الخزينة اليمنية.
6-1  التكلفة والتمويل

6-1-1  مالية الدولة
تم إعداد الإنفاق العام لسنوات الاستراتيجية استناداً إلى إطار الاقتصاد الكلي المتسق والذي يحقق معدلات نمو متصاعدة وفي ضوء سياسة إنفاق قابلة للاستدامة في الأجلين المتوسط والطويل، وفي ضوء تقديرات التمويل الخارجي والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني. كذلك، تم الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة نصيب القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية من الإنفاق والتي تساهم في التخفيف من الفقر، مع مراعاة الاتجاه العام لتلك الزيادة في السنوات الأخيرة.

وتنبني توقعات استراتيجية التخفيف من الفقر على انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الإيرادات غير النفطية مع ترشيد الإنفاق لينمو بالحدود الدنيا بغرض تحجيم عجز الموازنة. ويتوقع تراجع إجمالي الإيرادات الجارية والمنح خلال السنوات الثلاث للاستراتيجية إلى 29.5% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز بمعدل أكبر من 20.3% في عام 2003 إلى 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005. ويساعد على التعويض الجزئي للنقص المتوقع في عائدات النفط والغاز نمو الإيرادات غير النفطية والمتمثلة أساساً بمجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمقدر لها أن تصل إلى حوالي 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005.  

وترتكز سياسة الحكومة في تنمية وتطوير الإيرادات الحكومية لاسيما غير النفطية منها، على حسن استغلال الموارد الاقتصادية المملوكة للدولة وإعادة احتساب وهيكلة رسوم الخدمات العامة على أسس اقتصادية لتأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج والصيانة واسترداد التكلفة. وتعمل الحكومة على تطوير النظام الضريبي من خلال تطبيق ضريبة المبيعات وتعديل ضريبة الدخل وتحسين نظام وكفاءة التحصيل الضريبي. كما تسعى الحكومة إلى توسيع دور ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية القائمة أو المزمع قيامها أو خصخصتها، وما يترتب على ذلك في المدى المتوسط والبعيد من زيادة الإيرادات. 

أما في جانب الإنفاق الحكومي، فإن الإطار المالي يظهر تبني سياسة احتواء نمو الإنفاق في ظل تراجع إجمالي الإيرادات، وخاصة الإنفاق الجاري والذي يتوقع أن يتراجع من 28.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2003 إلى 25.4% في عام 2005، رغم الزيادة المتوقعة في كل من المرتبات والأجور والإنفاق على السلع والخدمات والصيانة والتشغيل ومدفوعات الدين مقابل انخفاض التحويلات والدعم بشكل أساسي. وتعكس هذه المؤشرات سعي الحكومة لرفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وتقليص العمالة لديها والحد من البطالة المقنعة مع زيادة رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى ترشيد النفقات غير التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة والناجعة لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة الهادفة والاستثمار الفعال في مشاريع التنمية وتقديم بعض الخدمات. كذلك -وفي الوقت نفسه- تعمل الحكومة على تخفيض تكاليف الخدمات التي تستمر في تقديمها من خلال رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفيرها بكميات تلبي الطلب عليها اقتصادياً وبشكل ملائم، مع الاهتمام بأسلوب وخدمات الصيانة للمحافظة على الأصول الرأسمالية وزيادة كفاءة استعمالها وعمرها الإنتاجي. ويوضح الإطار المالي متوسط الأجل توقعات الموازنة العامة بشقيها الإنفاقي والإيرادي خلال الفترة 02-2005.

جدول 6-1 

الإطار المالي متوسط الأجل 03-2005

	البند
	متوقع

	
	2003
	2004
	2005

	
	نسبة من الناتج المحلي الإجمالي

	إجمالي الإيرادات الجارية والمنح
	32.2
	30.5
	29.5

	       إجمالي الإيرادات
	31.4
	29.7
	28.7

	              النفط والغاز
	20.3
	17.9
	16.2

	                     صادرات النفط
	11.3
	9.2
	7.3

	                     النفط والغاز المحلي
	9.0
	8.8
	8.9

	              إيرادات غير نفطية
	11.1
	11.8
	12.5

	                    الضرائب
	8.8
	9.5
	10.3

	                            مباشرة
	3.6
	3.8
	3.9

	                           غير مباشرة
	5.2
	5.8
	6.4

	                           منها الجمارك
	2.5
	2.8
	3.1

	                    إيرادات غير ضريبية
	2.3
	2.3
	2.3

	      المنح (نقدية)
	0.8
	0.8
	0.8

	

	إجمالي الإنفاق 
	35.2
	34.5
	33.2

	        الإنفاق الجاري
	28.2
	27.1
	25.4

	               المرتبات والأجور المدنية
	9.0
	9.2
	9.3

	               السلع والخدمات
	2.8
	2.9
	2.9

	               الصيانة والتشغيل
	0.4
	0.4
	0.4

	               مدفوعات الدين
	2.2
	2.4
	2.6

	               التحويلات والدعم
	6.0
	4.9
	3.6

	                       التحويلات الجارية
	3.9
	3.8
	3.5

	                       الدعم
	2.2
	1.2
	0.1

	              إنفاق جاري آخر*
	8.0
	7.6
	6.2

	      الإنفاق التنموي
	7.0
	7.4
	7.8

	موقف الموازنة (شاملاً المنح)
	-3.0
	-4.0
	-3.7

	صافي التمويل المحلي
	1.7
	2.7
	2.6

	صافي التمويل الخارجي
	1.3
	1.3
	1.1


           * يشمل صناديق الخدمة المدنية، الزراعي والسمكي، الطرق، الدفاع ونفقات جارية أخرى.    

ويترتب على الإيرادات والنفقات الموضحة أعلاه تحقيق عجز موازنة في كل من السنوات الثلاث للاستراتيجية، مع الحرص أن لا يتجاوز ذلك العجز الحدود الآمنة وبحد أقصى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004. كما انبنت الموازنات العامة على أساس أن يتم تمويل العجز من موارد حقيقية لتجنب الآثار التضخمية للتمويل بالعجز، وعلى أن يتم اللجوء للمصادر الخارجية وبشروط ميسرة بما يتوافق مع احتياجات الموازنة وميزان المدفوعات.    

6-1-2  متطلبات التنمية وأولويات استراتيجية التخفيف من الفقر

يتضمن الإطار المالي -ورغم قيد الإيرادات- زيادة الإنفاق التنموي وبشكل متواصل بحيث يصل إلى حوالي 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، محققاً متوسط نمو سنوي 13.3% خلال سنوات الاستراتيجية. ويؤدي ذلك الوضع إلى تحسين نصيب الإنفاق التنموي من الموازنة لترتفع نسبته إلى إجمالي الإنفاق من حوالي 18.8% في عام 2002 إلى حوالي 23.5% في عام 2005. ويستهدف الإنفاق التنموي التركيز على القطاعات المرتبطة بالتخفيف من الفقر لتحسين معيشة السكان، وخاصة في الريف وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لهم. لذلك، يظهر جدول أولويات الإنفاق في الموازنة تنامي نصيب الإنفاق الاجتماعي والذي يشمل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ليصل إلى حوالي 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005.  

وتسعى استراتيجية التخفيف من الفقر إلى تنمية الموارد البشرية كأحد أهم ركائز التنمية ومكافحة الفقر، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم بمتوسط سنوي 12.9% وليبلغ حوالي 193.6 مليار ريال في السنة الأخيرة للاستراتيجية، وبنسبة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي و28.9% و72.7% من إجمالي الإنفاق والإنفاق الاجتماعي، على التوالي. ويحظى التعليم الأساسي بنصيب الأسد من الإنفاق على التعليم والذي يظهر من خلال حصته في الإنفاق الاستثماري على القطاع وبنسبة تبدأ بحوالي 64% في عام 2003، وتصل حوالي 69% في عام 2005.
 وفي نفس الاتجاه، تقدر متطلبات تحسين الخدمات الصحية بمخصصات تبلغ 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي و6.6% من إجمالي الإنفاق في عام 2005 مقارنة بـ 1.7% و4.7% على التوالي في عام 2002. ويظهر هذا التطور أهمية تحسين الخدمات الصحية الحكومية لأثرها القوي على نوعية الحياة وعلى مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر. ويعكس تنامي نصيب الرعاية الصحية الأولية من الإنفاق الاستثماري على الصحة – رغم تواضعه- أولويتها ويترافق مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحي الحكومي ومع توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية العلاجية. أما المتطلبات المالية للأمان الاجتماعي والتي تضم صندوق الرعاية الاجتماعية فقد ارتفعت نسبتها إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي و4.2% من إجمالي الإنفاق العام في عام 2005، ولتغطي نسبة أكبر من الفقراء العاجزين عن الإنتاج ودخول سوق العمل. وفيما يتعلق بالدفاع، يتوقع انخفاض نصيبه من الإنفاق العام إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، والذي يعكس التوجه نحو إعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية. 

جدول 6-2

أولويات الإنفاق في الموازنة العامة

	البيان
	2003
	2004
	2005

	إجمالي الإنفاق (مليون ريال)
	600,160
	637,215
	669,644

	الدفاع             (% من الناتج المحلي الإجمالي)
	6.5
	6.3
	6.0

	الإنفاق الاجتماعي* (% من الناتج المحلي الإجمالي)

                        (مليون ريال)
	12.1
206,305
	12.8
236,416
	13.2
266,244

	الصحة (% من الناتج المحلي الإجمالي)

      الإنفاق الاستثماري في الصحة (مليون ريال)
           - الرعاية الصحية الأولية (مليون ريال)
	1.9

9,561
5,207
	2.1

8,255

5,580
	2.2

12,847

6,287

	التعليم (% من الناتج المحلي الإجمالي)

    الإنفاق الاستثماري في التعليم (مليون ريال)
           - التعليم الأساسي (مليون ريال)
	9.1

25,214
16,110
	9.4

27,182
17,644
	9.6

30,759
21,325

	صندوق الرعاية الاجتماعية (% من الناتج المحلي الإجمالي)
                         (مليار ريال)       
	1.1

18.8
	1.3

24.0
	1.4

28.2

	صندوق الخدمة المدنية (مليار ريال)
	3.5
	3.5
	3.5

	صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق (مليار ريال)
	4.5
	4.8
	5.1

	أخرى        (% من الناتج المحلي الإجمالي)

                 (مليون ريال)        
	16.5

281,455
	15.2

282,399
	14.6

293,900


*يشمل الأجور والمرتبات والسلع والخدمات والإنفاق الاستثماري في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

ملاحظة: الإنفاق على التعليم والصحة يشمل مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. 

كذلك، ورغم توجه الدولة بعيداً عن الأنشطة التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص، إلا أنها وفي ظل الأوضاع الراهنة تعمل على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية من خلال أنشطة مباشرة أو غير مباشرة. ويتوقع ارتفاع النصيب الإجمالي لكل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق صيانة الطرق إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من السنوات الثلاث للاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات صندوق الخدمة المدنية إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

6-1-2-1  الاستثمار الإجمالي ومصادر تمويله
وتتوقع استراتيجية التخفيف من الفقر زيادة الاستثمار الإجمالي زيادة كبيرة بالأسعار الجارية تقدر في المتوسط بحوالي 11.5% والتي تؤدي إلى ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 23.6% في عام 2002 إلى 26% في عام 2005، بغرض بلوغ الأهداف المتعلقة برفع وتحسين البنية التحتية للاقتصاد والخدمات الأساسية للمجتمع، وإحداث زيادة في الطاقات الإنتاجية توفر فرص عمل جديدة. كما أن النمو المتوقع للاستثمارات غير الحكومية ( شاملة المؤسسات العامة) يعكس دور القطاع الخاص واستلامه زمام المبادرة في الاستثمار، والذي يتوقع أن تتراوح استثماراته حول 68-69% من إجمالي الاستثمارات وبين 15.3% و18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 02-2005.  
جدول 6-3

الاستثمار الإجمالي ومصادر التمويل

	
	2002
	2003
	2004
	2005

	
	نسبة من الناتج المحلي الإجمالي

	تكوين رأس المال الثابت
	23.6
	24.6
	25.8
	26.0

	التغير في المخزون
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	الاستثمار الإجمالي 
	23.6
	24.6
	25.8
	26.0

	الاستثمار الحكومي 
	8.3
	8.3
	8.6
	8.0

	استثمار القطاع غير الحكومي* 
	15.3
	16.3
	17.2
	18.0

	 مصادر تمويل الاستثمار الإجمالي

	الادخار القومي
	26.4
	24.3
	24.0
	23.3

	القطاع الحكومي
	7.8
	5.3
	4.6
	4.3

	القطاع غير الحكومي*
	18.6
	19.1
	19.5
	19.0


* شاملاً المؤسسات العامة.

ملاحظة: جمع الكسور العشرية قد لا يتطابق نتيجة التدوير.

كما يتوقع أن تنخفض مساهمة الموارد الحكومية في تمويل الاستثمارات من 7.8% في عام 2002 إلى 4.3% في عام 2005، مقابل زيادة بسيطة ومتذبذبة لتمويل القطاع غير الحكومي شاملاً المؤسسات العامة من 18.6% إلى 19.0% خلال الفترة نفسها. وتعكس تلك المؤشرات بشكل أساسي قيد الإيرادات العامة نتيجة تراجع عوائد النفط. 

6-1-2-2  البرامج والمشاريع ذات الأولوية

تتضمن استراتيجية التخفيف من الفقر إعداد قوائم البرامج والمشاريع الاستثمارية اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية. وقد تم تحديد تلك المشاريع والبرامج على المستوى القطاعي، سواءً تلك المشاريع قيد التنفيذ أو الجديدة واحتساب تكلفتها، مع الأخذ في الاعتبار تقدير الأثر الذي تتركه سواء بالنسبة لخلق فرص عمل أو زيادة عدد المستفيدين وقياس ذلك كنسبة للهدف الأساسي. كما تم تقدير الفترة اللازمة لتنفيذ كل مشروع أو برنامج وتوزيع الاستثمارات المتوقعة على تلك الفترة ابتداءً بفترة ما قبل تنفيذ الاستراتيجية (ما قبل 2003) ثم على سنوات تنفيذ الاستراتيجية الثلاثة (2003، 2004، و2005، على التوالي)، وأخيراً، وفي حال امتداد فترة التنفيذ إلى ما بعد ذلك، يتم احتساب المبلغ المتبقي إجمالاً.      

وقد ترتب على احتساب تلك التقديرات ظهور بعض الإشكاليات الفنية المتعلقة بمعايير تقدير التكلفة أو تقييم الأثر، وخاصة في القطاعات التي تمثلت أهدافها بغايات كيفية غير قابلة للقياس الكمي مثل بعض الخدمات الاجتماعية كالثقافة. ومع ذلك، تم تقدير معايير وأهداف كمية مقاربة تساعد على استكمال جدول التكلفة والتمويل بشكل كلي. ويبين الجدول التالي إجمالي المشاريع والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية وتكلفة تنفيذها. وتشتمل الملاحق على تفصيل للبرامج والمشاريع وتكلفتها خلال السنوات.

جدول 6-4

برامج ومشاريع الاستراتيجية وتكلفتها (مليون ريال)

	محاور الاستراتيجية
	التكلفة الإجمالية 
	تكلفة ما قبل

2003
	التكلفة موزعة على سنوات الاستراتيجية 
	مرحل لسنوات لاحقة

	
	
	
	2003
	2004
	2005
	إجمالي
	

	إجمالي عام
	
	
	119,548
	136,678
	157,326
	413,354
	

	1. النمو الاقتصادي
	119,190
	27,014
	17,774
	21,890
	17,660
	57,324
	34,852

	2. الموارد البشرية
	210,923
	36,209
	34,883
	35,544
	43,606
	114,033
	60,681

	3. البنية التحتية
	349,754
	92,691
	42,701
	47,699
	41,915
	132,315
	124,748

	4. الحماية الاجتماعية*
	199,485
	40,542
	38,838
	45,489
	51,162
	135,489
	23,454

	الإدارة والحكم الجيد والمشاركة والتعاون البشريةالبشرية
	14,776
	2,574
	3,026
	2,930
	1,267
	7,223
	4,979

	أخرى
	
	
	14,425
	21,211
	44,755
	80,391
	

	* تم توزيع مخصصات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة في القطاعات المختلفة وفق طبيعة نشاطها. 


وتمثل هذه المشاريع والبرامج في معظمها أنشطة جارٍ تنفيذها وتستمر خلال كل أو بعض سنوات الاستراتيجية، بل ويمتد بعض منها إلى بعد فترة الاستراتيجية. أما البرامج والمشاريع الجديدة فقد وضعت تقديراتها ليس بغرض تحديدها بشكل قطعي أو من أجل تحديد تكلفة إجمالية محددة لاستراتيجية التخفيف من الفقر، وإنما بغرض إيضاح الأولويات والتكاليف الأولية لها، ومن ثم سيتم إجراء مراجعة مستمرة لتلك التقديرات في ضوء التغيرات والمتطلبات. وستعمل وزارة التخطيط والتنمية على إعداد ملفات تفصيلية لكل برنامج ومشروع لتسهيل عملية متابعة التنفيذ بشكل دقيق. 

ويبلغ إجمالي تكلفة مشاريع الاستراتيجية حوالي 413.4 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة، منها 18,891 مليون ريال تكلفة المشاريع الجديدة وبنسبة 4.6% مقابل 394.7 مليار ريال للبرامج والمشاريع قيد التنفيذ. كذلك، تقدر نسبة التمويل المحلي بحوالي 73% لإجمالي تلك البرامج والمشاريع، في حين يتم تغطية الباقي من مصادر تمويل خارجية تم تأمين معظمها. وفي حال تراجع الموارد المالية للدولة بشكل حاد لأسباب تتعلق بالنمو الاقتصادي المتوقع أو في حال عدم توفر التمويل الخارجي لبعض المشاريع التي ما زال تمويلها قيد البحث، فإن بعض أهداف الاستراتيجية يمكن مراجعتها وفقاً لتلك القيود. كذلك، وبما أن الحكومة اليمنية تسعى إلى تحقيق أهداف الألفية والتي بدونها يبقى اليمن بعيداً عن اللحاق بركب التنمية، فإن هناك ضرورة لتوفير تمويل من قبل المانحين للمشاريع الجديدة التي لم يتأمن تمويلها، فضلاً عن المساعدة في برامج ومشاريع إضافية تساعد على تضييق الفجوة بين الوضع الراهن وأهداف الألفية. 

6-2  التعاون الدولي

عبرت الحكومة اليمنية باستمرار عن رغبتها في تعزيز التعاون الدولي بغرض تحقيق طموحات الشعب اليمني في التنمية المستديمة والتي تتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية وأهداف الألفية التي التزمت الدول والمنظمات المانحة بالعمل على تحقيقها في الدول النامية وبالتعاون مع تلك الدول نفسها. وفي هذا المسعى، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتعزيز النهج الديمقراطي وتحسين علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. كما أنهى اليمن نزاعاته الحدودية ووقع مع كافة جيرانه معاهدات على مبدأ لا ضرار ولا ضرار لضمان علاقات طيبة ومستقرة مع تلك الدول. وقد فتحت تلك المعاهدات المجال لتحسين البيئة الشاملة للتنمية والتعاون الدولي في اليمن، ولإعادة توجيه الموارد الحكومية المكرسة للدفاع إلى استثمارات في التنمية البشرية. كذلك، شجع التزام اليمن بحقوق الإنسان الجهود المبذولة من قبل الجهات المانحة للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني وتحديثه واستثمار الموارد في تخطيط التنمية.  

وقد اعتمدت بلادنا في سياسة التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات التمويلية الإقليمية والدولية التركيز على الاحتياجات الإنسانية الأساسية والتي ينعكس أثرها مباشرة على الحياة والنشاط اليومي للمواطن. وتتطابق هذه الأولويات إلى حد كبير مع توجهات الدول المانحة والمؤسسات التمويلية والتي تستهدف المساهمة في تحسين المعيشة وتعزيز قدرات الأفراد في كافة المجالات، خاصة وأنها مجالات أساسية للتخفيف من ظاهرة الفقر.

وتم استخدام الجزء الرئيسي من القروض المقدمة لليمن خلال الفترة 1999-2001 والمتمثلة بمساهمات هيئة التنمية الدولية (52% من الإجمالي) لدعم برنامج الإصلاح، بالإضافة إلى تمويل مشاريع التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية وخاصة الزراعة. وساهمت بقية الصناديق وهي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق الأوبك والصندوق العربي والصندوق السعودي بحوالي 39% من القروض (حوالي 353.7 مليون دولار)، مقابل حوالي 11% مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية. أما المساعدات التنموية (المنح) والتي تراوحت بين 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999 و0.3% في عام 2001، فيأتي نصيب الجهات الثنائية حوالي 43% منها وعلى رأسها هولندا وألمانيا واليابان وكل من الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي من خلال المساعدات الغذائية، مقابل حوالي 10% لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
ويتوزع التمويل المقدم -وبشكل أساسي- على القطاعات الاجتماعية ليغطي التعليم والتدريب، ومياه الشرب والصرف الصحي، والرعاية الصحية الأولية شاملة حملات التلقيح والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، والغذاء، ومشاريع التخفيف من الفقر، وحماية البيئة. وبالنسبة للدول المانحة، تشكل هذه القطاعات والمجالات الأولويات التي اختارتها في مساعيها لتحقيق أهداف قمة الألفية في الدول النامية بما في ذلك اليمن، وبالتالي تتوقع الحكومة اليمنية استمرار تركز المساعدات التنموية في هذه القطاعات نظراً لما تظهره المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من استمرار الحاجة للتطوير والبناء في كل من:

· التربية والتعليم، وخاصة التعليم الأساسي والتدريب المهني والتعليم الفني.

· الصحة العامة، وتحديداً الرعاية الصحية الأولية.

· المياه والصرف الصحي.

· تطوير وتحسين القدرات الزراعية وأساليب الري وتحقيق الأمن الغذائي.

أما المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية فإن توجهاتها تتفق مع سياسات الدولة الموجهة نحو إنشاء بنية تحتية تساهم في تحسين معيشة المواطنين، وخاصة في الريف، وفي توفير متطلبات الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي بما يساعد على خفض مستوى البطالة وزيادة دخل الفرد. لذلك، تعمل تلك المؤسسات التمويلية على دعم الاستثمار في مجالات الكهرباء والنقل والطرقات والإنشاءات المائية.

وستبقى الحكومة اليمنية -وبسبب عدم توفر الموارد المحلية الكافية- غير قادرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلاً عن تنفيذ برامج التخفيف من الفقر والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية البشرية المنشودة. وبالتالي، سيظل الاعتماد قائماً وإلى درجة كبيرة على الهبات والقروض المقدمة من الجهات المانحة المتعددة والثنائية، فضلاً عن الحاجة إلى المساعدات الفنية. وتجدر الإشارة إلى أن المساعدة التنموية الرسمية لليمن حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2000 تبلغ 18 دولاراً للفرد والتي تعتبر من أدنى المخصصات للدول الأقل نمواً، ولا يأتي بعد اليمن في الترتيب سوى ست دول فقط أربع منها تعتبر مجتمعات خارجة من حروب.

ومع ذلك، فإن اليمن يسعى للتوصل إلى فهم مشترك مع شركاء التنمية للاتفاق على مدخلات وبرامج واحتياجات التنمية في اليمن وبما يرفع من المساعدات المقدمة من الشركاء الحاليين ويشجع شركاء جدد للمبادرة في التعاون مع اليمن. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة وبالتعاون مع المانحين إلى استخدام الموارد المالية بفاعلية وتوزيعها بما يحقق أعظم استفادة لبرامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر. وتدرس الحكومة إمكانية إنشاء صندوق مالي لاستراتيجية التخفيف من الفقر يتضمن آلية واضحة وشفافة في تسخير واستخدام الموارد.

6-3  عناصر المخاطرة

نتج عن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تبناها اليمن منذ عام 1995 العديد من النتائج الإيجابية والتي انعكست في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وفي تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وجعله أكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، ما زالت القاعدة الاقتصادية ضعيفة وعرضة للخطر، وبالتالي لا يمكن السيطرة على جميع الظروف والعوامل التي يمكن أن تصاحب مرحلة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر، خاصة واليمن سريع التأثر بالصدمات الداخلية وتحديداً الجفاف والفيضانات وكذلك بالعوامل الخارجية وخاصة تقلبات أسعار النفط وتعثر المساعدات الخارجية.

6-3-1  الجفاف والفيضانات

يحدد موقع اليمن الجغرافي المناخ السائد فيه، حيث يقع في المنطقة شبه الجافة ويتراوح معدل سقوط الأمطار فيما بين 50 مليمتر في الشريط الساحلي و400- 1200 مليمتر في المرتفعات الجبلية الغربية، وينخفض إلى أقل من 50 مليمتر في الهضاب الصحراوية. ولا يوجد في البلاد أنهار أو بحيرات وإنما تقتصر على مجارٍ للسيول وبعض الينابيع والغيول، بالإضافة إلى المياه الجوفية المحدودة، وهي في غالبيتها غير قابلة للتجدد.

وتهطل الأمطار في موسمين هما مارس حتى مايو، ويوليو حتى سبتمبر، مع عدم انتظام في المواسم، بالإضافة إلى تعاقب فترات جفاف حاد وفيضانات مدمرة. ويعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات حساسية للفقر، فإلى جانب كونه أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية ويساهم بحوالي 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000، فإنه يعد المشغل الأساسي للقوى العاملة بحوالي 53% منها، بالإضافة إلى إعالة حوالي ثلاثة أرباع السكان ونسبة أكبر من الفقراء. لذلك، فإن حدوث فترات جفاف أو فيضانات يؤدي -بلا شك- إلى خفض الإنتاج الزراعي وعرقلة جهود التخفيف من الفقر في البلاد، كما حدث في عامي 1996 و1999 حين تراجع إنتاج الحبوب والذي يعتمد على مياه الأمطار بحوالي 20% و17% على التوالي.

6-3-2  تذبذب أسعار النفط
يعكس أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1995-2000 إلى حد كبير مدى اعتماد الاقتصاد على التأثيرات الخارجية، لا سيما تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. ويساهم قطاع النفط بحوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أنه يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وأكبر ممول للنفقات العامة، إذ تشكل إيرادات النفط ما بين 60- 70% من الإيرادات العامة.

وقد تباطأ النمو الاقتصادي خلال بعض سنوات العقد المنصرم بفعل تراجع الإيرادات النفطية والتي تأثرت بدورها بانخفاض سعر برميل النفط. ومع أن إنتاج النفط في عام 1994 زاد قليلاً عن 300 ألف برميل يومياً متجاوزاً معدل الفترة 92-1994 والمقدر بحوالي 200 ألف برميل، إلا أن انخفاض سعر برميل النفط إلى 15.8 دولار خلال ذلك العام ثبّط من دعامة النمو الاقتصادي ونتج عنه نمو سالب بمعدل 2.4% للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد ترتب على ذلك تفاقم الاختلالات الهيكلية المتمثلة في ارتفاع فجوة الطلب الكلي لتصل إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم معدل التضخم ليصل إلى حوالي 50% متأثراً بنمو العرض النقدي بنسبة 31.6% وبالعجز الكبير للموازنة العامة والمقدر بحوالي 14.9%. وقد عكست تلك الاختلالات اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي من ناحية، ومدى حساسية الاقتصاد الوطني للعوامل الخارجية من ناحية أخرى. 

كذلك، توقعت الخطة الخمسية الأولى نمو الاقتصاد الوطني بحوالي 5.6% في عام 1998، إلا أن النمو المحقق لم يتجاوز 4.5% نتيجة الانخفاض الحاد لسعر برميل النفط الخام إلى دون العشرة دولارات في ذلك العام، في حين كان متوقعاً له أن يستقر عند 18 دولاراً للبرميل. ونتج عن ذلك ارتفاع العجز المتحقق في الموازنة العامة إلى حوالي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد تراجع إلى حوالي 2.3% في عام 1997. كما انخفضت الإيرادات العامة إلى 28.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 33.7% في عام 1997، في حين ارتفع الإنفاق العام إلى 35.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 33.4% في عام 1997، مع أن الحكومة سارعت إلى تخفيض نفقاتها الجارية مرة واحدة والنفقات التنموية مرتين خلال عام 1998. ومع تزايد عجز الموازنة لجأت الحكومة إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي بعد أن كانت تموّل عجزها من مصادر غير تضخمية، ونما العرض النقدي بحوالي 11.7% وتراجعت القوة الشرائية للريال بحوالي 17.8% بفعل التضخم وتراجع سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. 

وفي موازنة عام 2002 قدر السيناريو الأول إيرادات النفط على أساس 18 دولار للبرميل وبحيث تبلغ الإيرادات 480 مليار ريال مقابل 583 مليار ريال للنفقات. ونتيجة توقع تراجع أسعار النفط اعتمدت الموازنة سعراً أقل وهو 17 دولار للبرميل مما أدى إلى خفض إجمالي الإنفاق في الموازنة بحوالي 11% والإنفاق الاستثماري بحوالي 31%. ويظهر سيناريو الميزانية الأثر الكبير الذي يتركه تغير طفيف في أسعار النفط على الإنفاق الحكومي بما في ذلك المخصصات الموجهة للتخفيف من الفقر والتي ستكون بدورها عرضة للتخفيض. ومن ناحية أخرى، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي وسعر صرف العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة والمحلية مما يوسع من دائرة الفقر ويزيد من حدته.

6-3-3  تعثر المساعدات الخارجية

اعتمد اليمن كثيراً على مساعدة أشقائه وأصدقائه من الدول والمنظمات والصناديق في جهود التنمية خلال العقود الماضية. وقد تأثرت مسيرة التنمية وبشكل كبير نتيجة انقطاع المساعدات الخارجية لليمن كلية إثر أزمة وحرب الخليج الثانية مما أدى إلى إرباك البرامج التنموية وتعثر العديد من المشروعات، بل وتهالك أصول ومنشآت القائم منها. كذلك، وبعد عودة المساعدات الخارجية تدريجياً منذ تبني اليمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري يواجه اليمن إشكاليتين الأولى عدم كفاية المساعدات الخارجية للوفاء باحتياجات التنمية والثانية تأخر التمويل لأسباب يتحملها أحياناً الجانب الحكومي وأخرى المانحون مما يؤدي إلى تعثر في تنفيذ البرامج والمشاريع وإلى زيادة تكلفتها وزعزعت الثقة بجهود التنمية. وقد بلغ مجموع المخصصات الاستثمارية من الموازنة العامة ومن المصادر الخارجية التي رصدت خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى 75.6% من المخطط، ووصل التنفيذ الفعلي إلى 81% من تلك المخصصات و60.5% من المخطط. وترجع تلك الفروق إلى تدني تنفيذ مشاريع الخطة الممولة من مصادر خارجية والتي انخفضت نسبة تنفيذها إلى 41.2% من المخطط مقارنة بـ91% للحكومي و74% للتمويل الذاتي. وتعمل الحكومة حالياً وفي إطار استراتيجية التخفيف من الفقر إلى تحسين كفاءة استيعاب وتنفيذ البرامج والمشاريع وفق أولويات ومعايير واضحة ومحددة وبناءً على آليات تعاون مشتركة أكثر كفاءة ومرونة. 

6-4  المراقبة والمتابعة

تضمن برنامج إعداد استراتيجية التخفيف من الفقر مراجعة وتقييم أوضاع وحدة نظام معلومات ومراقبة الفقر التي تم إنشاؤها في عام 1998 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بغرض تعزيز وضع بيانات ومعلومات الفقر وتوفير نظام معلومات للفقر شامل ودقيق ومحدث، من خلال تجميع وتحليل تلك البيانات بما يساعد على وضع السياسات والمعالجات. وقد تحددت مهام وحدة نظام معلومات ومراقبة الفقر حسب وثيقة المشروع في الآتي:

· إنشاء قاعدة بيانات شاملة، بما في ذلك مؤشرات الفقر.

· مراقبة وضع الفقر في اليمن، من خلال إجراء المسوح وبما يساعد على إعداد ملفات لمجموعات مستهدفة ولمناطق محددة وللفقر على مستوى البلاد كلها.

· توفير البيانات الكافية لإعداد السياسات اللازمة وتسهيل تقييم أثر السياسات وفاعلية البرامج.

وبينت وثيقة المشروع المراحل الآتية:

· المرحلة الأولى في السنة الأولى للمشروع، تعتبر استكشافية لإعداد خريطة وطنية للفقر، من خلال استخدام مؤشرات تقريبية للفقر اعتماداً على قاعدة البيانات المتوفرة.

· المرحلة الثانية، تغطي السنتين الثانية والثالثة، والتي تشمل تجميع وتحليل البيانات على مستوى البلاد.

· المرحلة الثالثة، تمتد للسنتين الرابعة والخامسة، حين ينتقل التركيز نحو مراقبة الفقر وتقييم أثر سياسات التخفيف من الفقر. ويتم خلال هذه المرحلة ابتكار مناهج وطرق لقياس الفقر والتنبؤ به.

وقد أنجز المشروع خلال السنوات الماضية المرحلتين الأولى والثانية، فضلاً عن تنفيذ مسح ظاهرة الفقر لعام 1999 وبناء القدرات اللازمة فيما يتعلق بتصميم الاستمارات والأنظمة وجمع البيانات ومعالجتها، مع ظهور إشكاليات تتمثل في:
· قصور وتعارض البيانات والمؤشرات ونتائج المسح.

· عدم تطابق البيانات مع احتياجات المستخدم، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات اللازمة للخطة الخمسية الثانية وتقرير التنمية البشرية الوطني.

· ضعف آلية ونظام المتابعة وتأخر تصحيح التعارض وعدم اتباع أفضل الإجراءات الفنية.

· تأخر تنفيذ برنامج عمل المشروع، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الثالثة، والمتمثلة في مراقبة الفقر.   

ويسعى هذا المقترح إلى تحديد المهام والواجبات المنوطة بالجهات المختلفة في إطار نظام معلومات ومراقبة شامل، والاستفادة من الدعم والمساعدة التي يمكن توفيرها من قبل المانحين، وفي الوقت نفسه معالجة ضعف التنسيق القائم بين قطاعات وزارة التخطيط والتنمية من ناحية، وبين ديوان الوزارة ومكاتبها من ناحية أخرى، فضلاً عن ربط العديد من الأنشطة باستراتيجية التخفيف من الفقر وفق ما تقتضيه الحاجة. ويرتكز المقترح على أربعة عناصر، هي:
1. تشكيل لجنة تسيير لمشروع نظام معلومات ومراقبة الفقر في وزارة التخطيط والتنمية للإشراف على المشروع، تضم في عضويتها لجنة استراتيجية التخفيف من الفقر والجهاز المركزي للإحصاء والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وتتولى اللجنة تحديد الأنشطة والدراسات والفعاليات اللازمة وإقرارها، وكذلك التعاقد مع الجهاز المركزي للإحصاء لإجراء مسوح الفقر وتحديث البيانات وفق خطة عمل محددة.

2. تقسيم مشروع نظام معلومات ومراقبة الفقر إلى فرعين:

1. معلومات الفقر يتولاها الجهاز المركزي للإحصاء، والذي يختص بجمع البيانات من مصادرها المختلفة، بما في ذلك إجراء المسوح واستخراج النتائج والبيانات، وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الفقر شاملة الناتج على مستوى المحافظات. وتبرز أهمية قيام الجهاز المركزي للإحصاء بهذه المهام في تعزيز قدرته والتزامه بإدراج بيانات الفقر وغيرها في كتاب الإحصاء السنوي. كما يتطلب اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنشاء إدارة لبيانات الفقر ضمن هيكل الجهاز، ووضع خطة عمل للإدارة يتم عرضها على لجنة تسيير المشروع لتوفير الدعم اللازم لها من قبل المشروع.

2. تحليل ووضع سياسات التخفيف من الفقر والمراقبة، والذي يتولاه بشكل منسق كل من لجنة إعداد استراتيجية التخفيف من الفقر وقطاع التخطيط الكلي والدراسات في وزارة التخطيط والتنمية. وتفترض هذه المهمة توفر قاعدة البيانات في وزارة التخطيط والتنمية أيضاً، للاعتماد عليها في وضع السياسات وفي المراقبة، فضلاً عن القيام بتحليل البيانات وإجراء الدراسات.

3. ولمعالجة إشكالية التنسيق بين قطاعات وزارة التخطيط والتنمية من ناحية، وبين ديوان الوزارة ومكاتبها من ناحية أخرى، سيتم القيام بالآتي:

1. تشكيل لجنة نظام المعلومات والمراقبة العام برئاسة نائب وزير التخطيط والتنمية، تضم وكلاء قطاعات الوزارة ولجنة إعداد استراتيجية التخفيف من الفقر والمكتب الفني بالوزارة وآخرين، تعمل على استكمال نظام المعلومات في الوزارة وتستوعب نظام معلومات ومراقبة الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الترابط بين مهام وأنشطة الوزارة، من خلال التنسيق بين قطاعات الوزارة وبين ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات. ويتم تقسيم العمل والمهام بين القطاعات على الوجه الآتي:

· قطاع التخطيط الكلي والدراسات: يتولى تحديد الأهداف ووضع السياسات والتقييم والمراقبة.

· قطاع التعاون الدولي: يتولى توفير مصادر التمويل الخارجية والمتابعة.

· قطاع تخطيط وبرمجة المشروعات: يتولى إعداد البرامج والمشروعات والمتابعة.

2. تعزيز دور مكاتب وزارة التخطيط والتنمية في المحافظات لتقوم بتحديد الأهداف والسياسات والمشاريع على مستوى المحافظة استناداً إلى الأهداف والسياسات المحددة على المستوى المركزي ووفق ظروفها واحتياجاتها، وبالتنسيق المستمر مع الوزارة من ناحية ومكاتب الوزارات الأخرى من ناحية أخرى. ويتم رفع البرامج والمشاريع بعد دراستها إلى الوزارة لإدراجها ضمن قوائم البرامج والمشروعات وتقييم مساهمتها في تنفيذ الأهداف ومدى اتساقها مع السياسات المحددة. وفي هذا الجانب، تظهر أهمية ربط المحافظات بنظام معلومات الوزارة، بالإضافة إلى تحديد ووضع أنظمة ومعايير لاختيار المشاريع وتحديد جدواها وأثرها… الخ.

4. تعزيز دور لجنة استراتيجية التخفيف من الفقر وإعادة تحديد مهامها بما يتلاءم مع متطلبات تنفيذ الاستراتيجية والمراقبة والمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى تكليف مديري عموم التخطيط في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة كنقاط ارتباط للجنة الاستراتيجية. وسيتم خلق آليات عمل مباشرة مع لجان التخطيط والاستثمار على مستوى المحافظة/المديرية باعتبارها أيضاً معنية بتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر ومتابعتها ومراقبتها وتقييمها على المستوى المحلي. وستقوم لجنة الاستراتيجية بإعداد خطة عمل لكل من السنوات الثلاث القادمة تتضمن مجمل الفعاليات والأنشطة التي ينبغي القيام بها، وإجراء التقييم السنوي للاستراتيجية، فضلاً عن التعاقد مع الجهاز المركزي للإحصاء على إجراء مسح ميزانية الأسرة لعام 2003 على مستوى المحافظات جميعها، والذي سيوفر إمكانية تحليل تطور ظاهرة الفقر استناداً إلى قاعدة بيانات متسقة للفترة 1998–2003. كما سيتم بعد ذلك وبشكل سنوي إجراء مسح سريع لأهم مؤشرات الفقر استناداً إلى عينة وبيانات مسح ميزانية الأسرة بما يمكن من متابعة تطور الظاهرة.     

6-4-1  آلية لجنة الاستراتيجية وشبكة الأمان الاجتماعي

تتمتع البرامج والصناديق التي أنشئت للتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالاستقلال المالي والإداري، وتدار من قبل جهات ومجالس إدارة ولجان تسيير مختلفة، بما يمنحها سرعة الحركة والمرونة وسهولة التعامل. وقد تطلب ذلك الأمر وضعها تحت مظلة واحدة لضمان التنسيق فيما بينها وتعزيز التكامل فيما بين أنشطتها، خاصة وأنها تشترك في هدف أساسي وهو التخفيف من الفقر. لذلك، أصدرت الحكومة قراراً برقم 15 في عام 1998 قضى بإنشاء اللجنة الوطنية لشبكة الأمان الاجتماعي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 13 من الوزراء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتختص هذه اللجنة بالتنسيق والعمل على التكامل بين مكونات الشبكة من خلال المهام والمسؤوليات المنوطة بها والتي حددها القرار. غير أن تولي سكرتارية مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية السكرتارية المؤقتة للجنة الوطنية لم يمكنها من القيام بدورها لضمان التنسيق بين مكونات الشبكة، رغم أن بعضاً منها قد تمكن من خلق آليات تنسيق ثنائية. 

ويتطلب جزء أساسي من إعداد وتنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر تنسيق السياسات والأهداف والبرامج والمشروعات المتعلقة بالاستراتيجية، من خلال آلية مناسبة وفعالة. وفي حين تمثل اللجنة الوطنية لشبكة الأمان الاجتماعي لجنة تنسيقية عليا، مع ضرورة تحديد سكرتارية دائمة لها في مكتب رئاسة الوزراء أو في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا أن هناك حاجة ماسة لوجود تنسيق فني بشأن الشبكة بغرض تحقيق أهدافها وضمان فاعليتها، والذي يتعلق بالتنسيق والمتابعة والإشراف والتقييم، تتولاه لجنة استراتيجية التخفيف من الفقر وترفع تقاريرها وملاحظاتها عبر وزير التخطيط والتنمية إلى اللجنة الوطنية لشبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقرير إنجاز دوري كل ستة أشهر. وبذلك، يتم ضمان ارتباط لجنة استراتيجية التخفيف من الفقر بآلياتها المختلفة مع شبكة الأمان الاجتماعي في إطار الإعداد والتنفيذ والإشراف على استراتيجية التخفيف من الفقر.

كذلك، ورغم أن الجهاز المركزي للإحصاء قد تمكن -بمساعدة العديد من المانحين- أن يحقق خطوات إيجابية تمثلت في إجراء ثلاثة مسوح رئيسية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن القدرة على الاستمرار في جمع المعلومات وتحليلها لم يكن كافياً، مما يجعل من عملية التخطيط والمتابعة والمراقبة والتقييم وتحديد التوجهات وإجراء التحليلات المقارنة أمراً صعباً. وبالتالي، لا بد من رفع مستوى القدرات الإدارية والوصول إلى استخدام أفضل لموارد الاقتصاد المحدودة، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية لإحداث التغير المطلوب في الصورة الكلية للتنمية، وفي تحقيق أهداف استراتيجية التخفيف من الفقر في اليمن. وقد باشرت وزارة التخطيط والتنمية في الربع الثاني من هذا العام استقطاب كوادر جديدة وبكفاءات متميزة للقيام بتدريبها وتمكينها من القيام بتنفيذ نظام المعلومات المذكور آنفاً، ومن أعمال المراقبة والمتابعة اللازم ضمن إعمال استراتيجية التخفيف من الفقر. 
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الوزارات القطاعية





إطار 6-1                   فوائد توفر الإحصاءات والبيانات


تساعد الإحصاءات والبيانات المنشورة في توفير مصدر للنقاشات العامة والتحليل لكافة القضايا وعلى جميع المستويات، فضلاً عن المساعدة في توسيع مشاركة المجتمع المدني والمانحين، وفي خلق الشفافية المطلوبة في الحكومة، وتعزيز المراقبة والتقييم، وإزالة أو التخفيف من عدم الوثوق والمخاطرة في اتخاذ القرار، وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارات.
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� لا يتوفر تقسيم تفصيلي لمخصصات التعليم الإجمالية على كل من التعليم الأساسي والثانوي والفني والعالي كلاً على حدة، وكذلك الحال لمخصصات الصحة على الرعاية الصحية الأولية وغيرها، وإنما يمكن فصل الإنفاق الاستثماري حسب ذلك التقسيم. وستعمل وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات القطاعية على توفير هذا التوزيع ابتداءً من الموازنات القادمة. 
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